
إضراب عــام مفتــوح في مــوا تــونس: هــل
ثار البحارّة؟

, مارس  | كتبه فاطمة بعزاوي

تعميـم المنحـة المسـندة لـدعم المحروقـات بالمنطقـة الشماليـة حـتى تشمـل البحـارة العـاملين بمنطقـتي
الوســط والجنــوب والتعجيــل بــإصلاح منظومــة التغطيــة الاجتماعيــة وكذلــك إلغــاء التقســيم الحــالي
لمنـاطق الصـيد، تلـك هـي أبـرز المطـالب الـتي أججـت البحـارة هـذه الفـترة وجعلتهـم يطلقـون صـيحات
ــوا في كافــة البلاد التونســية والمؤســسات فــ و يــدخلون في إضراب عــام مفتــوح نتــج عنــه غلــق الم
يـة التابعـة لهـا وذلـك بسـبب تـردي أوضـاعهم المهنيـة وتصاعـد حـدة المشاغـل المتراكمـة علـى مـر الإدار
الحكومات المتعاقبة فضلاً عن تهميش مطالبهم وتجاهل مقترحاتهم الرامية إلى النهوض بمردودية

قطاع الصيد البحري والمحافظة على مخزون الثروة السمكية.

وللأســبوع الثــالث علــى التــوالي، مــازالت حالــة الاحتقــان والاحتجــاج الســلمي والإضراب تخيــم علــى
موا الصيد البحري بكل من محافظة جرجيس، قابس، صفاقس، المهدية، طبلبة، قليبية، وبنزرت،
وأمام عدم رد الدولة باتخاذ قرارات عاجلة تمتص غضب البحارة يبقى الحال على ما هو عليه بل
ومرجح للتصعيد حسب تصريحات البعض حيث شدد المضربون على أن إضرابهم المفتوح لن يتم
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رفعه إلا بعد تحقيق مطالبهم.

يــة الــتي يعيشهــا القطــاع أمــام اعتصــام جــاء علــى خلفيــة مــا اعتــبره البحــارة المحتجــون الوضعيــة المزر
مواصــلة تسويــف الحكومــة ومماطلتهــا؛ حيــث طــالبوا بــضرورة النظــر في منحــة التقاعــد والحيطــة
الاجتماعية التي قالوا إنها لا تفي بالحاجة كما طالبوا بالتراجع في الإتاوات والضرائب الخاصة بالرفع
في القيمـة المضافـة علـى صـيد السـمك الأزرق الـتي تـم توظيفهـا علـى القطـاع مـؤخرًا، معتبريـن ذلـك

محاولة لمزيد من إغراق القطاع وإفلاسه.

مطالب أخرى احتج من أجلها البحارة وتتمثل في التخفيض في قطاع المعدات البحرية، الإعفاء من
الضريبة الموظفة على قطاع الصيد البحر، تفعيل الزيادة في منحة الاستثمار المقررة بـ % لفائدة
مراكب الصيد الساحلي، مراجعة مختلف النصوص المتعلقة بممارسة نشاط الصيد البحري، التمتع
بحقهــم في منحــة الراحــة البيولوجيــة، بالإضافــة إلى مراجعــة الصــيد الترفيهــي وإصلاح البنيــة التحتيــة

بالموا، إلى جانب المطالبة بإحداث صندوق مجابهة الكوارث يكفل حق أرامل موتى البحر.

وبالرغم من صدور جملة من القرارات والإجراءات في جلسة المفاوضات المنعقدة بين وزارة الفلاحة
والاتحــاد التــونسي للفلاحــة والصــيد البحــري يــوم الإثنين  فبرايــر ، إلا أن هــذه الإجــراءات لم
ترتق إلى مستوى تطلعات هؤلاء البحارة الذين ملوا الوعود الزائفة وفاض كأسهم ولم يعد بإمكانهم
كــثر علــى تجاهــل الحكومــة ومماطلــة الإدارة وفــق تعــبيرهم فيمــا اعتبرهــا آخــرون أنهــا تخــدم الصــبر أ
ير مصالح فئة معينة وفي جهات معينة ولا تنطبق على كافة موا البلاد، وقال البعض الآخر إن وز
الفلاحة استهزأ بالقطاع باتخاذه مثل هذه الإجراءات الأمر الذي قرروا على إثره الدخول في إضراب

عام مفتوح حتى تتحقق مطالبهم.

ومن بين هذه القرارات تكوين فريق مشترك بين مهنة قطاع الصيد البحري والوزارة وإعداد ملف
. خاص بالضمان الاجتماعي واستكمال الإحصائيات اللازمة وذلك في أجل أقصاه شهر أبريل

كما تم الاتفاق على تحيين قائمة المعدات المتمتعة بالإعفاء على القيمة المضافة مع تسهيل الإجراءات
لصغار البحارة في غضون أسبوعين من تاريخ الجلسة، وإعداد تقييم للتقسيم الجغرافي الحالي والمنح

المسندة من المحروقات قبل نهاية شهر مارس ، لاتخاذ القرارات الملائمة لذلك.

وأمــرت الــوزارة خلال تلــك الجلســة بــالإسراع في تجهيز المراكــب الــتي يفــوق طولهــا  مــترًا بــالأجهزة
الطرفية وذلك انطلاقًا من أواخر شهر يونيو  مع إعداد ملف خاص بالمنطقة الحدودية مع

ليبيا قصد تفعيل التعاون المشترك بين القطرين متى تسمح الظروف لذلك.

وتعليقًا على هذه الإجراءات، أوضح نور الدين عياد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد
البحــري المكلــف بالصــيد البحــري في تصريــح صــحفي أن مــا أســفرت عنــه الجلســة كــان دون انتظــارات
المهنيين على اعتبار أن بعض النقاط أو المطالب العاجلة التي تقدمت بها المهنة كان يفترض أن تجد
يـد مـن الإمهـال وإمعـان النظـر وحصرهـا بتقييمـات ودراسـات تسـتغرق يًـا ولا تحتـاج إلى مز تفـاعلاً فور
وقتًـا بعـد تلبيسـها جـدولاً زمنيًـا، والحـال أنهـا تعـد مـن القضايـا القديمـة المتـواتر عرضهـا منـذ سـنوات



وليســت وليــدة اليــوم مــن بينهــا ملــف التغطيــة الاجتماعيــة للبحــارة وإلغــاء العمــل بمنــاطق الصــيد
وتعميـم منحـة دعـم المحروقـات، مسـتغربًا مـن عـدم تفعيـل الإجـراءات الصـادرة عـن المجلـس الـوزاري

المنعقد في نوفمبر  لفائدة القطاع رغم مرور ثلاثة أشهر.

كفانا من سياسة التسويف

وعن هذه التحركات الاحتجاجية والاحتقان الذي يشمل كافة موا البلاد،علق نور الدين بن عياد في
تصريح لعدد من وسائل الإعلام قائلاً إنها مطالب شرعية قوبلت بالتسويف وهي في الحقيقة نتيجة
ــا أن الإدارة المســؤولة علــى قطــاع الصــيد البحــري لا مباليــة بهــذه المطــالب لتراكمــات قديمــة، مضيفً
واليــوم وجــد البحــارة أنفســهم في خســارة كــبرى بســبب تــدني المردوديــة والحكومــة تنظــر لهــم بنظــرة

التسويف والمجهود الذي تقوم به الدولة تجاه هذا القطاع غير كاف بالمرة.

وأوضـح بـن عيـاد أن المطلـب الملـح اليـوم هـو موضـوع المحروقـات خاصـة أنهـا تمثـل % مـن جملـة
مصاريف البحارة وبالتالي تمثل جزءًا كبيرًا في القطاع بالإضافة إلى أن قطاع الصيد البحري يفتقد إلى
العديـد مـن الامتيـازات منهـا بـالخصوص الأداء علـى القيمـة المضافـة، وأردف متابعًـا نأمـل أن تسـا
الحكومة بضبط حدودنا والترفيع في مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة لتفادي عمليات الاحتجاز

التي تطال بحارتنا في كل مرة.

كما أشار إلى أن التراكمات هي التي أججت أصحاب المراكب وهو ما جعلنا اليوم نجد أنفسنا أمام
مجموعــة كــبيرة مــن الملفــات الــتي بقيــت تتــداول عليهــا الحكومــات دون الخــوض فيهــا ومعالجتهــا،
مشددًا على أن الحكومة قادرة على تحقيق هذه المطالب دون أن يكلفها ذلك شيئًا أمام المجهود
المبذول من قبل البحارة وأمام الصعوبات التي يعانون منها وكذلك أمام الخسائر البشرية التي تلحق

بهم، قائلاً اليوم وصلنا إلى حلقة لا تستطيع المهنة أن تواصل في هذه الخسارة.

وتابع بن عياد قوله كل ما لاحظناه هو تسويف للملفات والمطالب وإلى يومنا هذا حتى وإن دخلنا في
حوار مباشر مع الوزارة إلا أنها أرجعتنا إلى نفس خطاب الحكومات المتتالية ولم نجد تجاوب من الإدارة
كي نواصــل في ملفاتنــا بعــد إلغــاء كتابــة الدولــة، صــحيح أن المجلــس الــوزاري تبــنى جملــة مــن المطــالب
ولكن تبقى المسائل الجوهرية مثل المحروقات وارتفاع الكلفة والضمان الاجتماعي لشريحة ضعيفة

كبر المعضلات التي تكبل طموحات البحارة. في القطاع أ

مطالب قيد الدراسة

ير الفلاحة سعد الصديق في عدة تصريحات صحفية أن قطاع الصيد البحري هو كد وز من جانبه، أ
خطة من بين الخمس خطط التي اختارتها وزارة الفلاحة للاشتغال عليها في الفترة الراهنة، معلنًا أن
 مصالح الوزارة قامت بإستراتيجية كاملة تحتوي على عشرين نقطة وتمت المصادقة عليها يوم

نوفمبر  وانطلقت الوزارة في إنجازها.

وبالنســبة إلى المحروقــات، أعلــن ســعد الصــديق أن الــوزارة تعهــدت بإنجــاز هــذا الملــف عــاجلاً وأنــه تــم
الاتفاق على أن تتم دراسته بجميع تفاصيله وإعداده في نهاية مارس وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة



هناك إمكانية لإعادة النظر في منحة دعم المحروقات.

وفيما يتعلق بملف التغطية الاجتماعية الذي يعد كذلك من الملفات الحارقة، أفاد الصديق أن هذا
الملـف يتطلـب مسـح ميـداني دقيـق بحكـم أنـه يضـم حـوالي  ألـف منتفـع انطلقـت فيـه الـوزارة وتـم
يــل كــآخر أجــل للانتهــاء مــن هــذا المســح وبعــد ذلــك يتــم النقــاش مــع وزارة الشــؤون تحديــد آخــر أبر

الاجتماعية للنظر في توفير قاعدة معطيات حول كل أصناف البحارة.

ير أن هذا الملف ستتم وأما بالنسبة إلى نقطة توحيد مناطق الصيد وإلغاء التقسيم الحالي، ذكر الوز
كذلك دراسته بين الإدارة والبحث العلمي والمهنة على أن يقوم البحث العلمي بتقييم لكل ما تم في
السنوات السابقة متعهدًا بأن يتم بسط هذا الملف في أقرب وقت والنظر في إعادة تفعيل وتوسيع

المجال.

وبخصوص المنطقة الاقتصادية الخالصة، أفاد سعد الصديق أنها من بين المحاور التي أبدت الوزارة
اســـتعدادًا لدراســـتها وفتـــح ملفهـــا، مصرحًـــا أن الموضـــوع ســـيكون محـــل تشـــاور مـــع وزارتي الـــدفاع
والخارجية، لافتًا النظر إلى أنه سيدافع عن هذا المطلب، لكنه نبه إلى أنه ليس بالأمر الهين ولن يفض

في أجل قصير بل سيستغرق وقتًا.

يـر الفلاحـة اسـتعداده التـام لمواصـلة الحـوار مـع البحـارة ووعـد بـأن تكـون مشاغـل القطـاع كـد وز كمـا أ
يـاراته الميدانيـة إلى مختلـف الولايـات، والأوضـاع بـالموا نقطـة أساسـية بجـدول نشاطـاته المبرمجـة في ز

يبًا أولى محطاتها. وستكون المناطق الساحلية قر

ــامج كــبير لتوســعة المــوا وإعــادة تهيئتهــا مثــل مينــاء قليبيــة والشابــة وأضــاف أن الــوزارة لــديها برن
ية وهناك كثر من  مليون دينار لإنجاز ذلك قائلاً هناك أشغال جار وجرجيس وقابس، وتم رصد أ

أشغال أخرى مبرمجة لهذه السنة، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيتم بالتنسيق مع المهنة.
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